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Résumé 

Le but de cet article est d’analyser 
la définition de la captation 
d’images et de paroles à distance 
(“la surveillance électronique”) 
ainsi que la mise en cause de la 
légalité de cette surveillance. Il 
s’agit de démontrer l’importance de 
la preuve par  des images et des 
paroles en matière de lutte contre la 
corruption, et ses influences sur la 
conviction du juge en matière 
d’appréciation de la preuve pénale. 

 
 

 استخدام الصوت والصورة في إثبات جریمة الرشوة
  

       ملخص
تناولت ھذه الدراسة موضوعا مھما مستحدثا ألا وھو استخدام 
الصوت والصورة في إثبات جریمة الرشوة، وذلك بھدف تحدید ماھیة 
الصوت والصورة أو ما یطلق علیھ بـ "المراقبة الإلكترونیة" والتي 

لتلیفونیة والتسجیل الصوتي للمحادثات تضم: مراقبة المحادثات ا
الخاصة والتقاط الصور، وكذا تحدید مدى مشروعیة استخدامھا 
وتحدید حجیتھا في إثبات جریمة الرشوة ومدى تأثیرھا في قناعة 
القاضي الجزائي. وخلصت الدراسة إلى جملة من الملاحظات 

دید من والنتائج من أبرزھا أن التشریع الجزائري جاء خالیا من الع
ضوابط مشروعیة إجراءات المراقبة الإلكترونیة،وأخیرا اقترحنا 
تعدیل مجموعة من النصوص القانونیة بما یكفل فعالیة ضمانات 

  وضوابط مشروعیة وحجیة ھذه الإجراءات.
  
  
  

  
 

 مقدمة  

ي ظھرت مع الرشوة من أقدم الجرائم الت تعدّ 

مس من أكثر الجرائم التي ت ظھور الدولة، كما تعدّ 
ھیبة ھذه الأخیرة، فالرشوة دلیل واضح على تفشي 

في أوساط إدارات  لفساد والظلم سواء بین الأفراد أما
ومصالح ومؤسسات الدولة. وقد تجاوزت الرشوة 
حدود الدولة لتأخذ طابعا دولیا خصوصا بعد ازدیاد 

  التعاملات التجاریة الدولیة.

والمشرع الجزائري من خلال القانون رقم 
بتاریخ  14الصادر في الجریدة الرسمیة رقم  01ـ06
 المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر  20

منھ عرف الرشوة  25 مكافحتھ، وتحدیدا في المادةو
  بأنھا: 

ـ كل من وعد موظفا عمومیا بمزیة غیر مستحقة  أو عرضھا علیھ أو منحھ 1" 

  طلبي لیلىأ. 

  كلیة الحقوق
 عنابة ،باجي مختارجامعة 
  الجزائر
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الموظف نفسھ أو لصالح إیاھا، بشكل مباشر أو غیر مباشر، سواء كان ذلك لصالح 
 شخص أو كیان آخر لكي یقوم بأداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل من واجباتھ.

ـ كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غیر مباشر، مزیة غیر 2
مستحقة، سواء لنفسھ أو لصالح شخص آخر أو كیان آخر، لأداء عمل أو الامتناع عن 

  . أداء عمل من واجباتھ"

مة الرشوة تفترض عموما مساھمة شخصین، أحدھما یطلب أو یقبل عطایا، فجری
، والثاني یھدف بھباتھ ووعوده إلى )المرتشي(ھبات، ھدایا أو وعود ویتاجر بوظیفتھ 

، وانطلاقا من ھذا الوصف یمكن التمییز بین )الراشي(تحویل الأول عن واجباتھ 
ر عمن یتاجر بوظیفتھ فیسمح للغیر رشوة سمیت بالسلبیة، والمتمثلة في الفعل الصاد

بما لا حق لھم فیھ، ورشوة سمیت بالإیجابیة والمتمثلة في الفعل الصادر عمن یدفع 
  مقابل الحصول على شيء أو خدمة غیر مستحقة.

إضافة إلى ذلك فالقانون ینظر إلى الرشوة على أنھا مشكلة یصعب الحصول على 
للتحقیق، و لتذلیل ھذه المشكلة فإن بعض  معلومات ضروریة لإثبات وقائعھا المؤدیة

البلدان سعیا منھا لتسھیل الاثبات أقرت في تشریعاتھا عدم متابعة الراشي الذي یبلغ 
   عن المرتشي، فیما البعض الآخر من الدول أشارت إلى أن مشكلة اكتشاف الرشوة

  )1(.إثباتھاومتابعة مرتكبیھا قائمة من صعوبات 

م الرشوة والتي ھي من أبرز جرائم الفساد و بوصفھا من بالإضافة إلى أن جرائ
الجرائم المالیة المنظمة، تتمیز بجملة من الخصائص التي تجعل معاینتھا وردعھا شأنا 

  صعبا للغایة، وأھم ھذه الخصائص:

  ـ كونھا من جرائم الشبكات.

شدید  القانون الجنائي وترتبط ـ الطابع التقني للمادة مما یجعلھا معقدة تتجاوز
  الارتباط بفروع قانون الأعمال.

  ر.والمتغیّ  المتنقلـ الطابع الخفي لھذه الجرائم و طابعھا 

ـ البعد الدولي، فھذه الجرائم تستغل تباین الأنظمة القانونیة في العالم وعدم توحدھا، 
  )2( ومن ثم تتزاید في ظل الأنظمة الأكثر تسامحا.

مصالح المختصة بمكافحة ھذه الآفة وأمام كل ھذه الصعاب یجب أن تتسلح ال
بالوسائل اللازمة لمكافحتھا و على رأسھا نظام إجرائي نافذ وفعال. لذلك ابتكر القانون 

المتعلق بمكافحة الفساد، أسالیب خاصة للتحري والتحقیق والتي عرفھا في  01ـ06
صوص علیھا منھ بقولھ: " من أجل تسھیل جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المن 56المادة 

أسالیب تحري خاصة  باعتّ وافي ھذا القانون، یمكن اللجوء إلى التسلیم المراقب 
كالترصد الالكتروني والاختراق، على النحو المناسب بإذن من السلطة القضائیة 

والتنظیم  المختصة.تكون للأدلة المتوصل إلیھا بھذه الأسالیب حجیتھا وفقا للتشریع



 استخدام الصوت والصورة في إثبات جریمة الرشوة
  

 105

  . المعمول بھما"

المشرع الجزائري بمنأى عن ھذه المقتضیات الإجرائیة المستجدة إذ قام ولم یبق 
دیسمبر  20المؤرخ في  22ـ06بتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانون رقم 

في (من الكتاب الأول  )في التحقیقات(حیث أضاف فصلین كاملین للباب الثاني  2006
المراسلات وتسجیل الأصوات خاصین باعتراض  )البحث والتحري عن الجرائم

  .)الفصل الخامس(والتسرب  )الفصل الرابع(والتقاط الصور 

یدور موضوع بحثنا حول مضمون الفصل الرابع فقط أي اعتراض  لكن
المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، أو ما یطلق علیھا بـ"المراقبة 

  الإلكترونیة" والتي تضم:

  یة و المراسلات الالكترونیة.ـ مراقبة المحادثات التلیفون

  ـ التسجیل الصوتي للمحادثات الخاصة.

  الصور. ـ التقاط

حیث كشف الواقع العملي عن أھمیة ھذه الإجراءات في إجھاض العدید من جرائم 
  الرشوة وضبط مرتكبیھا.

وھي نفس السیاسة الإجرائیة التي اعتمدھا المشرع الجزائري بخصوص مجموعة 
كلھا  الجزائیة، والتي تعدّ الإجراءات  على سبیل الحصر في قانونمن الجرائم محددة 

من أحدث وأخطر الجرائم وذات طابع دولي، والأبرز أنھا تتسم بكونھا ترتكب في 
الخفاء وبذكاء و دقة كبیرین. لذا كان لزاما على المشرع الجزائري التصدي لھذا النوع 

  من الإجرام بإجراءات ووسائل مستحدثة.

حجم الجریمة، وما لجأ إلیھ المجرمون من استخدام أحدث الأسالیب العلمیة فازدیاد 
بعیدا عن أعین سلطة الأمن  الإجرامیةلارتكاب جرائمھم بما یضمن لھم تحقیق أھدافھم 

والسلطة القضائیة، كان لا بد من منح ھذه السلطات وسائل تقنیة حدیثة ومتطورة 
لتھا تفید بالدرجة الأولى في تسھیل مھمة لمواجھة ھذا الخطر، فھذه الوسائل في جم

الكشف عن الحقیقة القضائیة، بینما تسيء في الوقت ذاتھ إلى كثیر من الحقوق 
والحریات الفردیة، ما لم تراع كافة الضمانات الكفیلة بحسن استخدامھا في ظل نظام 

  )3( وضماناتھ المختلفة. الإنسانإجرائي یقوم على احترام حقوق 

ھذه الوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات مشكلتین أساسیتین: الأولى تتعلق لذلك تثیر 
  ؟الإثباتبمشروعیتھا؟ والثانیة تتصل بمدى قیمتھا في 

 رة عن طریق الوسائل الثلاث المشارفما مدى مشروعیة استخدام الصوت والصو
في إطار  )التنصت التلیفوني، تسجیل المحادثات الخاصة والتقاط الصور(إلیھا سلفا 

  إثبات جریمة الرشوة؟

جریمة الرشوة؟  إثباتوما أھمیة الاثبات الناتج عن استخدامھا؟ وما حجیتھا في 
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  وما مدى تأثیرھا في قناعة القاضي الجزائي؟

في مبحثین، الأول حول ماھیة الصوت  الإشكالیاتھذه  وعلیھ ستتم الإجابة عن
جریمة الرشوة، والثاني حول  اتإثبوالصورة ومشروعیة الدلیل المستمد منھما في 

  .حجیة الأدلة المستمدة من الصوت والصورة وتأثیرھا في قناعة القاضي الجزائي

 إثباتالمبحث الأول: ماھیة الصوت والصورة ومشروعیة الدلیل المستمد منھما في 
 جریمة الرشوة

  محل الدراسة في الأصوات المستمدة من عملیتین ھما:  یتمثل الصوت

  ة المحادثات التلیفونیة.أـ مراقب

ب ـ تسجیل الأصوات أي تسجیل المحادثات الخاصة في أماكن عمومیة وحتى 
  أماكن خاصة.

دون أن نتعرض لاعتراض المراسلات الإلكترونیة مثل رسائل البرید الإلكتروني 
  لأن ما یھمنا ھو الصوت فقط.

یق آلات فتستمد من التقاط الصور في الأماكن الخاصة عن طر ةأما الصور
  سنتعرض بالتفصیل لماھیة ھذه المراقبة. يوفیما یلالتصویر أو الكامیرات، 

  المطلب الأول: ماھیة مراقبة المحادثات التلیفونیة والتسجیل الصوتي والتقاط الصور

من قانون الإجراءات الجزائیة :"...اعتراض  5مكرر 65جاء في نص المادة 
سلكیة... وضع الترتیبات تصال السلكیة واللاّ المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الا

التقنیة، دون موافقة المعنیین، من أجل التقاط و تثبیت و بث وتسجیل الكلام المتفوه بھ 
بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو 

  عمومیة أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في مكان خاص."

    : "...عملیات الالتقاط والتثبیت نفسھ القانونمن  9مكرر  65مادة في ال وورد
  أو السمعي البصري..." والتسجیل الصوتي

أیضا: "... المراسلات أو الصور أو  ذاتھ القانونمن 10مكرر  65وورد في المادة 
  المحادثات المسجلة...المكالمات..."

 الفرع الأول: مراقبة المحادثات التلیفونیة

ة المحادثات التلیفونیة تعني من ناحیة التنصت على المحادثات، و من ناحیة مراقب
التنصت أو  (أخرى تسجیلھا بأجھزة التسجیل. و یكفي مباشرة إحدى ھاتین العملیتین

لقیام المراقبة، فقد تتم بمجرد التنصت، وقد یكتفى بالتسجیل الذي یسمع بعد ) التسجیل
    ، فلا تلازم إذن بین التنصت )4( معد لذلكذلك ثم یفرغ مضمونھ في المحضر ال

  )5(والتسجیل.
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والتنصت یعني الاستماع إلى الحدیث خلسة، أما التسجیل فیعني حفظ الحدیث على 
الأشرطة المخصصة لذلك لإعادة الاستماع إلیھا من بعد، ویجب أن یتم التنصت أو 

الحة من الناحیة التسجیل باستخدام أجھزة مخصصة لالتقاط الحدیث بحیث تكون ص
الفنیة لأن تنقل مضمون الحدیث. وتفریعا على ذلك فإن التنصت على الأحادیث 
الشخصیة أو التلیفونیة باستخدام الأذن وحدھا دون الاستعانة باستخدام أجھزة 
مخصصة لذلك لا یحقق المراقبة، إذ یعد الإجراء في ھذه الحالة من قبیل شھادة الشھود 

  )6(استرق السمع على الحدیث. أو بالأحرى شھادة من

أما محل المراقبة فھو "الأحادیث الخاصة" دون العامة، و یعني الحدیث كل صوت 
لھ دلالة التعبیر عن معنى أو مجموعة من المعاني و الأفكار المترابطة، سواء كانت 

لفئة محددة منھم، و مؤدى ذلك أن تستوي اللغة  ه الدلالة مفھومة لجمھور الناس أمھذ
لتي جرى بھا الحدیث طالما أنھا مفھومة أو یمكن فھمھا لمن أراد ذلك، ومن ثم یعد ا

  حدیثا ذلك الذي یتم بلغة أجنبیة أو باستعمال الشفرة، إذ أن الشفرة في حقیقتھا لغة 
وإن كان نطاق فھمھا محدودا في عدد قلیل من الناس، وتفریعا على ذلك لا یعد حدیثا 

ة عن أي تعبیر كالمھمھة أو الصیحات المتناثرة، كما لا یعد الصوت الذي یفقد الدلال
  )7(حدیثا اللحن الموسیقي.

والحدیث نوعان: الحدیث الخاص المباشر والحدیث الخاص غیر المباشر. ومحل 
المراقبة الذي نحن بصدد التفصیل فیھ ھو الحدیث الخاص غیر المباشر، وھو الحدیث 

 تواجدین في مكان واحد باستخدام أجھزة الاتصالالذي یتم بین شخصین أو أكثر غیر م

. )8(  

أما الأثر الإجرائي الذي یرتبھ القانون على المراقبة والذي ھو نفسھ الغرض   
من المراقبة وھو الحصول على الأدلة التي تؤكد الاتھام، بمعنى أن المراقبة لیست 

  )9( بدلیل، وإنما ھي وسیلة للحصول على الدلیل.

  التقاط وتسجیل الأحادیث الخاصة المباشرة " التسجیل الصوتي" الفرع الثاني:

، سواء من بعد یوم قدرة وكفاءة وتفوقا كبیراتزداد أجھزة التسجیل الصوتي یوما 
   من حیث صغر حجمھا وسھولة استخدامھا، كیفیة التقاط الحدیث وتسجیلھ، أم حیث

  بعة تطورھا.وقد تعددت أنواع ھذه الأجھزة، بحیث أصبح من الصعب متا

  ومن أكثر ھذه الأجھزة شیوعا في العمل:

ـ أجھزة تعمل بواسطة الاتصال السلكي الخارجي أو اللاسلكي: وھي الأجھزة 1
میكروفون داخل المكان المراد سماع المحادثات التي  إخفاءالتي تعمل عن طریق 

والتسجیل تدور فیھ، وتوصیل ھذا المیكروفون بواسطة أسلاك دقیقة بجھاز الاستماع 
خارج المبنى. كما أنھ یوجد میكروفونات صغیرة الحجم تعمل لاسلكیا وھي مزودة 
بجھاز ارسال یعمل ببطاریة صغیرة، ویمكن تركیبھا على الأجزاء غیر الظاھرة من 

  المنقولات داخل المكان.
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 ـ أجھزة التسجیل الصوتي من داخل المكان: تتطلب ھذه الأجھزة أن یكون حاملھا2
مع الشخص المطلوب مراقبة محادثاتھ  اخص القائم بعملیة المراقبة متواجدأي الش

الخاصة أو على مسافة قریبة منھ، وتأخذ ھذه الأجھزة أشكالا لا تثیر الشك أو الریبة 
تكون في شكل میكروفون دقیق  حول حاملھا، كأقلام الحبر وأزرار الأكمام، كما قد

نھ، أو وضعھ في طعام أو شراب یمكن زراعتھ داخل فم الشخص كحشو لأسنا
الشخص المراد مراقبة محادثاتھ الخاصة، بحیث یبتلعھ دون علمھ، وبعد ذلك ینقل كل 

  ما ینطق بھ ھذا الشخص واستقبالھ في مكان بعید وتسجیلھ.

ـ أجھزة التسجیل الصوتي من خارج المكان: تمكن ھذه الأجھزة من التنصت على 3
لمغلقة دون الحاجة إلى وضعھا بداخلھا ومن أھم المحادثات الجاریة في الغرف ا

الأصوات من وراء النوافذ  إرسالأنواعھا میكروفونات اللیزر التي تعمل على التقاط و
الزجاجیة، ومیكروفونات مسماریة صغیرة الحجم یتم وضعھا على السطح الخارجي 

  )10(خصیة.للجدران السمیكة لمكان مغلق یراد مراقبة ما یتم بداخلھ من أحادیث ش

من قانون الإجراءات الجزائیة عرفت التسجیل الصوتي بأنھ:  5مكرر  65فالمادة 
"وضع الترتیبات التقنیة، دون موافقة المعنیین، من أجل التقاط وتثبیت وتسجیل الكلام 
المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة 

           ت التقنیة یعني وضع أجھزة الالتقاطأو عمومیة". إن وضع الترتیبا
والتسجیل، ودون موافقة المعنیین أي خلسة، ومن أجل التقاط وتثبیت وتسجیل الكلام 
المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص، أي "الحدیث 

ل، الخاص المباشر الذي یتم بین شخصین أو أكثر شفویا دون استخدام أجھزة الاتصا
، أي )11( ویشمل حتى الحدیث الذاتي الذي یجریھ الشخص مع نفسھ بصوت مسموع"

تحدث الشخص بصوت مسموع عما یدور بخاطره من أفكار وآراء، وھو ما یعرف 
بالحدیث الفردي. ولا یھم المكان الذي یدور فیھ ھذا الحدیث الخاص المباشر، فیستوي 

  خاص. الأمر إن كان في مكان عام أو حتى في مكان

  

  الفرع الثالث: التقاط الصور

التقاط الصور یكون عن طریق التصویر الفوتوغرافي أو عن طرق آلات تسجیل 
، و أیضا باستخدام أجھزة التصویر عن بعد )الكامیرا(الصوت والصورة وعرضھا 

  كبیر من الھدف، والتي تلغي حاجز المسافة.

خاص، ھذا الذي كان والتصویر یكون لشخص أو أشخاص یتواجدون في مكان 
غیر مسموح بھ قانونا حتى ولو على سبیل الاستثناء قبل تعدیل قانون الإجراءات 

على عكس  التصویر في الأماكن العامة أو ما یطلق  ، ھذا2006الجزائیة في عام 
علیھ وسائل الرقابة المرئیة ـ كاعتماد الأجھزة الأمنیة في بعض الدول على أسلوب 

الدوائر التلیفزیونیة المغلقة التي تركب عدسات بمواقع مختارة في المراقبة عن طریق 
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الطرق العامة بالمدن لمراقبة حركة المارة والمركبات وأماكن التجمعات ـ وھذا 
  لدواعي أمنیة بحتة.

فسلطات التحقیق تسعى إلى كشف غموض الجریمة وضبط الجناة بالاستعانة بما 
رقابة البصریة من وسائل وآلات تصویر تساعد یقدمھ لھا التطور العلمي في مجال ال

المحقق في أدائھ لعملھ حتى یتمكن من استخلاص الأدلة والبراھین التي تثبت إدانة 
  شخص ما بارتكابھ الجریمة محل التحقیق.

 إخفاؤھاوقد أسفر التطور التكنولوجي إلى ظھور آلات التصویر الدقیقة التي یسھل 
بداخلھ بإشارات إلكترونیة من الخارج أو عند في المكان الخاص، لتصویر من 

المستحدثات أو مفاتیح الإضاءة. ومن بین  استعمالھ العادي للأبواب أو النوافذ
والتي    ، أجھزة التصویر بالأشعة تحت الحمراء، أیضا التكنولوجیة في ھذا المجال

قة لما یأتیھ تتیح اقتحام المجال الشخصي للأفراد لیلا بقدرتھا على التقاط صور دقی
  )12(تحت جنح الظلام.

جریمة  إثباتالمطلب الثاني: مشروعیة الدلیل المستمد من الصوت والصورة في 
  الرشوة

إن سریة المحادثات التلیفونیة تعد تطبیقا خاصا للمبدأ العام: "حرمة الحیاة 
          دیة والبرقیة، یالخاصة"، حیث یتفرع عنھ حرمة المسكن، والمراسلات البر

 الإنسانوالمحادثات التي تتم بوسائل الاتصال المختلفة، والمحادثات الخاصة، وحق 
  )13( على صورتھ.

إن مراقبة المحادثات التلیفونیة والمحادثات الخاصة تعد أخطر من الوسائل الأخرى 
في الخصوصیة كتفتیش المنازل أو ضبط  الإنسانالتي تقررت استثناء على حق 

ع علیھا، لأنھا تتم دون علم المعني، وتتیح سماع وتسجیل أدق لاالمراسلات والاطّ 
أسرار حیاتھ الخاصة على نحو لا یستطیع التفتیش أن یصل إلیھا، كما لا تفرق بین 
محادثة لھا علاقة بسبب التنصت أو المراقبة وغیرھا من المحادثات، فضلا عن 

یق التلیفون بالشخص امتدادھا لأسرار أشخاص آخرین أبریاء لمجرد اتصالھم عن طر
  الموضوع تحت المراقبة.

ورغم ذلك لا یمكن أن ننكر دور المراقبة وأھمیتھا لكشف غموض العدید من 
الجرائم و ضبط مرتكبیھا، فلیس من المقبول أو المعقول أن نجعل استغلال مزایا 
المخترعات العلمیة الحدیثة حكرا على المجرمین وحدھم، ونحرم منھا سلطات الأمن 

  أجھزة العدالة في جھودھم الرامیة لمقاومة الجریمة، وتوفیر الأمن للمجتمع.و

وعلیھ نصل إلى نتیجة مؤداھا ضرورة عدم تقریر مشروعیتھا إلا بصورة 
استثنائیة وبمقتضى قانون یحدد و على نحو واضح الحالات التي تجوز فیھا المراقبة 

. وأن یعمل القانون جاھدا على الإلكترونیة، والضمانات التي یقررھا منعا للتعسف
إقامة التوازن بین حق المجتمع في مقاومة الجریمة و توفیر الأمن لأفراده، وبین حق 
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الفرد في الخصوصیة و السریة، مع تقریر المسؤولیة الجزائیة والمدنیة لكل من یقدم 
فة على المراقبة الإلكترونیة في غیر الأحوال المنصوص علیھا قانونا، أو بالمخال

  )14( للشروط المقررة لمشروعیتھا.

  الفرع الأول: أساس مشروعیة الدلیل المستمد من الصوت و الصورة

تقوم مشروعیة المراقبة الإلكترونیة بأنواعھا وتسجیلھا بالاستناد إلى بعض 
النصوص القانونیة التي تضمنھا قانون الإجراءات الجزائیة وقانون الوقایة من الفساد 

ذ تعدیل  قانون الإجراءات الجزائیة أصبحت ھذه الإجراءات قانونیة أي ومكافحتھ، فمن
شرعیة وبالتالي مشروعة، لكن بتوافر الضوابط والشروط التي یفرضھا القانون نفسھ. 
وقبل ذلك، لم یكن ھناك في الجزائر لا جدل فقھي ولا اجتھاد قضائي بخصوص مدى 

صوات والتقاط الصور في مشروعیة استخدام اعتراض المراسلات وتسجیل الأ
  الإثبات الجنائي.

في  646ـ91ھذا على عكس ما كان یجري في فرنسا، إذ قبل صدور القانون رقم 
حول التنصت على الرسائل التي تحملھا وسائل الاتصال،  1991العاشر من یولیو سنة 

ثار خلاف في الفقھ الفرنسي حول مشروعیة أو عدم مشروعیة مراقبة المحادثات 
تفیة، فمنھم من عارض بدعوى مخالفتھا لمبدأ النزاھة في البحث عن الأدلة الھا

الجنائیة، والإخلال بحقوق الدفاع، وعدم وجود نص قانوني یسندھا، ومخالفتھا للمادة 
الثامنة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان. وفریق آخر أید المراقبة وقدم بعض 

من قانون  81ین ھذه النصوص المادة النصوص كدلیل على المشروعیة، من ب
الإجراءات الجنائیة الفرنسي، والتي تتعلق بسلطات قاضي التحقیق خلال مرحلة 
التحقیق الابتدائي تنص على أن: "لقاضي التحقیق أن یقوم طبقا للقانون بأي عمل من 

دة: أعمال التحقیق یراه ضروریا لإظھار الحقیقة". وتشیر الفقرة الثانیة من ھذه الما
"إذا تعذر على قاضي التحقیق مباشرة العمل بنفسھ فیمكنھ أن ینتدب أحد مأموري 
الضبط القضائي لتنفیذ ھذا العمل الضروري". وبالتالي وحسب وجھة النظر ھذه فإن 
لقاضي التحقیق أن یأمر بإجراء مراقبة تلیفون أي شخص طالما كان ذلك مفیدا في 

  إظھار الحقیقة.

ت التي اضطر المشرع الفرنسي على إثرھا أن یصدر القانون ومن أضخم المستجدا
بشأن تنظیم مراقبة الاتصالات، ھو حكم المحكمة الأوروبیة لحقوق  646ـ91رقم 

، و التي قضت فیھ بإدانة مراقبة المحادثات الھاتفیة في 1990أبریل  23الإنسان في 
وص التشریعیة التي فرنسا بواسطة قاضي التحقیق لكشف مرتكبي الجریمة؛ لأن النص

قدمت كأساس لمشروعیة المراقبة غیر صریحة الدلالة، والضمانات القضائیة المستمدة 
من قضاء محكمة النقض الفرنسیة غیر كافیة في نظر محكمة العدل الأوروبیة. 

  وطالبت المحكمة بضرورة وجود قانون ینظم مراقبة المحادثات الھاتفیة.

مشروعیة مراقبة المحادثات الھاتفیة في جمیع  1991یولیو  10وقد أقر قانون 
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عن طریق السلطة الإداریة، و شمل  سواء عن طریق السلطة القضائیة أم صورھا،
جمیع صور المحادثات والاتصالات التي تتم عبر وسائل الاتصال الحدیثة في صورھا 

  )15( المختلفة، ووضع لھذه المراقبة حدودا وضمانات وضوابط لممارسة ھذا الإجراء.

  الفرع الثاني: ضوابط المشروعیة

یمكن القول بأن مسألة المشروعیة تحكمھا قاعدة عامة تحظر مراقبة المحادثات 
التلیفونیة ومراقبة الأحادیث الخاصة والتقاط الصور في الأماكن الخاصة، ویرد علیھا 
استثناء یتمثل في جواز المراقبة والتصویر في بعض الحالات مراعاة لمصلحة 

جتماعیة جدیرة بالاعتبار متى توافرت ضوابط محددة وواضحة منصوص علیھا في ا
 القانون.

یقصد بضوابط المراقبة الإلكترونیة، القیود التي ترد على السلطة التي تأمر بإجراء 
المراقبة، وبقدر ما تكون ھذه الضوابط كافیة ومحددة وواضحة بقدر ما تكون مباشرة 

ة تقریر ضوابط المراقبة ھو إقامة توازن وعلّ  .)16( ف منھاالمراقبة مقیدة وفقا للھد
  دقیق بین الحق في الحیاة الخاصة وبین حق المجتمع في العقاب.

  تقسم الضوابط إلى ضوابط موضوعیة وأخرى شكلیة وأخرى تنفیذیة.

  ـ الضوابط الموضوعیة:1

  ـ فائدة المراقبة الإلكترونیة في إظھار الحقیقة:1ـ1

وص القانونیة إجراء فإنھا تجعل لھذا الإجراء غرضا یھدف إلى حین تقرر النص
   تحقیقھ من وراء مباشرتھ، سیما إذا كان ھذا الإجراء ینطوي على مساس بالحقوق 
والحریات، فوجود الھدف الذي یمكن أن ینتج عن إجراء معین ھو الذي یبرر 

     م المشروعیةمشروعیة ھذا الإجراء، في حین أن تخلف الھدف یصم الإجراء بعد
  )17(ویصیر إجراء تحكمیا باطلا.

جوء إلى المراقبة الإلكترونیة والناظر في التشریعات المعاصرة والتي تجیز اللّ 
یلحظ أن ھذه التشریعات تقید مباشرتھا بكونھا تفید في ظھور الحقیقة، على النحو الذي 

قیقة بكشف غموض یتقرر معھ أن ضابط فائدة المراقبة الإلكترونیة في ظھور الح
  )18(الجریمة وضبط الأدلة والجناة، یعتبر السند الشرعي المبرر للمراقبة.

فیجب أن یتحقق قاضي التحقیق أو وكیل الجمھوریة من مدى فاعلیة المراقبة في 
 5مكرر65أمر المراقبة [الم  إصدارظھور الحقیقة وكشف الجریمة محل التحقیق قبل 

جراءات الجزائیة]، بحیث یكون اكتشاف مرتكبي من قانون الإ 10مكرر65و الم 
الجریمة مستحیلا أو یصعب تحققھ بواسطة وسیلة أخرى غیر المراقبة 

  )19(الإلكترونیة.

وعلیھ لا تعد المراقبة الإلكترونیة مشروعة إذا استھدفت مجرد التلصص على 
ب الجریمة، لأن المتھم، أو التشھیر بھ أو الانتقام منھ، أو الحصول على اعترافھ بارتكا
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الاعتراف وإن كان من الأدلة التي یعتد بھا قانونا إلا أن شرط الاعتداد بھ أن یكون 
الحصول علیھ قد تم بطریق مشروع، واقتناص الاعتراف عن طریق المراقبة 
الإلكترونیة وبغیر علم المتھم ورضاه، ضرب من ضروب الغش والخداع، یفسد 

  )20(روعیة الطریقة التي تم بھا الحصول علیھ.الاعتراف و یوجب اطراحھ لعدم مش

تنص على أن اللجوء لھذه  من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر 65إن المادة 
أشارت محكمة  یكون إذا اقتضت ضرورات التحري والتحقیق ذلك، حیث الإجراءات

في نفس الصدد في حكم لھا إلى أنھ لا یسمح بمراقبة الأحادیث  النقض المصریة
والضرورة تتحقق حینما . )21( اصة إلا لضرورة تفرضھا فاعلیة العدالة الجنائیةالخ

الضرورة تقدر دائما  و یكون عدم مباشرة إجراء المراقبة حائلا دون إظھار الحقیقة.
بقدرھا، فلا یجوز للمحقق أن یراقب مثلا الأحادیث الخاصة إلا إذا قامت ضرورة، ولا 

  )22(لت ھذه الضرورة.یجوز لھ أن یستمر فیھا إذا زا

كما تتحقق الضرورة حین یكون من الصعب معرفة الجناة وضبط أدلة الجریمة 
بوسائل التنقیب والتحري العادیة، وتقدیر الضرورة من حیث قیامھا من عدمھ متروك 

  للنائب العام أو قاضي التحقیق دون غیرھما.

  ـ الجرائم التي تجوز فیھا المراقبة الإلكترونیة:2ـ1

أنھ إذا اقتضت ضرورة التحري في الجریمة المتلبس  05مكرر  65المادة  تنص
بھا أو التحقیق الابتدائي، یجوز لوكیل الجمھوریة أن یأذن بھا في الجرائم التالیة:جرائم 
المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، الجرائم الماسة  بمنظومة 

تبییض الأموال، الجرائم الإرھابیة، الجرائم المتعلقة المعالجة  الآلیة للمعطیات، جرائم 
ن بالتشریع الخاص بالصرف وجرائم الفساد.أي أنھا محددة على سبیل الحصر والتي م

  جریمة الرشوة من أھمھا وأخطرھا. بینھا جرائم الفساد والتي تعدّ 

حكمة كما أن المراقبة الإلكترونیة لا تكون إلا بصدد جریمة وقعت فعلا، و تؤكد م
النقض المصریة ھذا الشرط في حكمھا بأنھ لما كانت التحریات قد أوضحت أن المتھم 
الأول ھو المھیمن على التعاقد، وأشارت إلى صحة بلاغ المبلغ، ووجود اتفاق مسبق 
وتام على تقاضي تلك المبالغ المتفق علیھا، لذا فإن جریمة الرشوة یكون قد تحقق 

إذن التسجیل صدر بضبط جریمة مستقبلیة قائما على  عاء بأنوقوعھا، ویصبح الادّ 
  )23( غیر سند.

  ـ محل المراقبة الإلكترونیة:3ـ1

محل الإجراء ھو الأحادیث الخاصة والتقاط الصور الخاصة أو بالأحرى في 
الأماكن الخاصة والتي سبق التفصیل فیھا من قبل والذي سیتم التركیز علیھ الآن ھو 

بیرة من الأھمیة: صفة الشخص المراقب والأحادیث نقطتین ھما على درجة ك
  المستبعدة من إجراء المراقبة.
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أـ صفة الشخص المراقب: مما لا ریب فیھ أن الاشتباه في الشخص أو اتھامھ 
وبالأخص بارتكابھ  5مكرر65بارتكاب جریمة ـ من الجرائم التي نصت علیھا المادة 

سلبیة ، في القطاع العام أو في القطاع لجریمة الرشوة مھما كان نوعھا إیجابیة أو 
الخاص، أو في مجال الصفقات العمومیة ـ قد یكون مبررا للتسلل إلى حیاتھ الخاصة 
لكشف مدى اتصالھ بالجریمة وجمع الأدلة ضده، أما غیر المشتبھ فیھ أو المتھم فلا 

الشأن یوجد ما یبرر ذلك مھما كان بینھ وبین المتھم من صلة قرابة أو ود،وكذلك 
بالنسبة للشاھد الذي لم یشأ أن یدلي بالحقیقة عند سؤالھ في التحقیق، إذ لا یجوز مثلا 

  )24(ما یعرف. إخضاع محادثاتھ التلیفونیة للتنصت بغیة انتزاع شھادة منھ بحقیقة

والتي لم یحدد  10مكرر65إلى  5مكرر65إلا أننا نقف حائرین أما أحكام المواد 
محادثاتھم الخاصة للمراقبة أو  إخضاعالأشخاص الممكن فیھا المشرع الجزائري 

غیر المشتبھ فیھ أو غیر  إخضاعالتقاط صورھم في الأماكن الخاصة. فھل یجوز 
من تقوم ضده دلائل كافیة على ارتكابھ للجریمة لھذه الإجراءات؟ المفروض  أوالمتھم 

  أنھ لا كما سبق بیانھ أعلاه.

رمة الحیاة الخاصة، وأن إجراءات المراقبة إن ھذا الشرط یملیھ الحرص على ح
الإلكترونیة ھي مجرد استثناء، والاستثناء لا یتوسع في تفسیره، و یجب حصره في 
أضیق نطاق ممكن، مما یستوجب قصر اتخاذ ھذا الإجراء على المحادثات والصور 

خاصة التي یكون المتھم طرفا فیھا، لأن اتھامھ بالجریمة یبرر النفاذ إلى حیاتھ ال
للكشف عن حقیقة ما اتھم بھ، أما غیره ممن لا شأن لھ بالجریمة فلا یوجد ثمة مبرر 

  لإخضاعھ للتنصت والتسجیل والتصویر.

ب ـ الأحادیث المستبعدة من إجراء المراقبة: ھناك بعض الأحادیث الخاصة تتمتع 
ي بین بحمایة تحول دون التنصت علیھا وتسجیلھا ومن أمثلتھا الأحادیث التي تجر

        المتھم ومحامیھ، وأحادیث رؤساء الدول الأجنبیة والممثلین الدبلوماسیین
والأحادیث العسكریة، وحمایة ھذه الأحادیث مقررة بنصوص صریحة في عدید من 
التشریعات المعاصرة ومستقاة ضمنا من بعض النصوص في تشریعات أخرى، وھناك 

یھا و مع ذلك فالفقھ والقضاء یسلمان بھا تشریعات سكتت تماما عنھا أو الإشارة إل
باعتبارھا بدیھیة لا تحتاج إلى نص یقررھا، كما تكفلت بعض الاتفاقیات الدولیة ببیان 

    )25(أحكامھا.

  ـ الضوابط الشكلیة:2

یجب أن تباشر إجراءات المراقبة الإلكترونیة وفقا لأشكال معینة، بحیث إذا   
  ھا، كان الإذن بالمراقبة باطلا.ما تركت ھذه الشكلیات كلھا أو بعض

  مباشرة ھذا الإجراء من طرف ضابط الشرطة القضائیة دون غیره: -2-1

یعني أن لا یباشر ھذا الإجراء إلا من طرف ضابط الشرطة القضائیة دون غیره 
  )26(من رجال الضبطیة القضائیة.
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یة ویحرر ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ أو المناب محضرا عن كل عمل
  )27(اعتراض.

  الحصول على إذن مكتوب:-2-2

لمباشرة عملیة اعتراض  من قانون الإجراءات الجزائیة 5مكرر  65فرضت المادة 
المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، الحصول على إذن مكتوب من وكیل 
الجمھوریة المختص أو من قاضي التحقیق تحت مراقبتھما المباشرة، ویجب أن 

  لإذن البیانات التالیة:یتضمن ا
  ذكر العناصر التي تسمح بالتعرف على الأماكن المطلوب التقاطھا. -
 غیرھا. سكنیة أم تحدید الأماكن المقصودة سواء كانت محلات -
 الجریمة التي تبرر اللجوء إلى ھذا الأسلوب. -

 المدة المقررة قانونا:-2-3

أربعة أشھر قابلة للتجدید لا بد من تحدید المدة في الإذن والتي لا یمكن أن تتجاوز 
وذلك بتحدید بدایة العملیة ونھایتھا. والملاحظ  نفسھا الشروط الشكلیة والزمانیة ضمن

أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مسألة ضرورة إیداع نسخة من الإذن في ملف 
 الإجراءات.

  

  تي یسمح القانون فیھا القیام بھذه العملیات:الأماكن ال-2-4

لم یحدد المشرع الجزائري بدقة الأماكن التي تجوز فیھا اعتراض المراسلات 
 65وتسجیل الأصوات والتقاط الصور، بل جاء النص على عمومھ حیث جاءت المادة 

من قانون الإجراءات الجزائیة ونصت على أماكن خاصة وعمومیة دون  05مكرر 
  اء.استثن

من قانون الإجراءات الجزائیة أورد  96-706غیر أن المشرع الفرنسي في المادة 
  استثناءات، بحیث لا یمكن الدخول بأي شكل من الأشكال إلى:

  المحلات التي تحتوي على مؤسسات إعلامیة. -
 المحلات ذات الطابع المھني للأطباء، الموثقین و المحضرین. -
 سیارات النواب والمحامین. -

مشرع الجزائري سمح بالدخول إلى تلك الأماكن ووضع الوسائل اللازمة إن ال
لالتقاط الصور واعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات، حتى بغیر علم أو موافقة 

من قانون الإجراءات  47أصحابھا، وحتى خارج الآجال المنصوص علیھا في المادة 
 قت.الجزائیة، معنى ھذا أن العملیة یمكن أن تكون في أي و

 ـ الضوابط المتعلقة بالتنفیذ:3
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لا یشترط لتنفیذ الإذن بالاعتراض أو التسجیل أو التقاط الصور علم ورضا 
الأشخاص الذین لھم حق على الأماكن السكنیة أو غیر السكنیة التي تجرى علیھا 

  )28(أعمال الاعتراض.

لیات فبعد حصول ضابط الشرطة القضائیة المأذون لھ أو المناب في إطار عم
اعتراض المراسلات والتقاط الصور وفق الشروط السابقة الذكر، یقوم بتنفیذ العملیة 

  وفق النقاط التالیة:

  تسخیر الأعوان المؤھلین لدى مصلحة عمومیة أو خاصة: -3-1

للتكفل بالجوانب التقنیة أعطى المشرع لضباط الشرطة القضائیة صلاحیة تسخیر 
لح والوحدات والھیئات المتخصصة في میدان ھؤلاء الأعوان العاملین بالمصا

الاتصالات السلكیة واللاسلكیة، سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص أو أي متعامل 
، ویكون ذلك بموجب مقرر التسخیرة، فتسمح ھذه التسخیرة بالدخول )29( اقتصادي

من قانون  47إلى المحلات السكنیة أو غیرھا، حتى خارج المواعید المقرر في المادة 
من نفس القانون والمتعلقة بعدم  45الإجراءات الجزائیة، مع احترام أحكام المادة 

ب المساس بالسر المھني. فیلتزم العون المسخر بحفظ الأسرار سواء المتعلقة بالجوان
كتشفھ أو عاینھ أثناء عملیة الدخول تحت طائلة الجزاء التقنیة، أو ما تعلق منھا بما ا

  نون العقوبات.المقرر في قا

 وضع الترتیبات التقنیة: -3-2 

إن عملیة التسخیر ھذه تندرج في إطار وضع الترتیبات التقنیة لاعتراض 
المراسلات لأن الجانب التقني لا بد لھ من اللجوء إلى أھل الاختصاص، على اعتبار 

ة أن الترتیب التقني یتمثل في توفیر وتركیب وتشغیل التجھیزات الخاصة بالمراقب
للمحادثات أو الاعتراض وما دام أن ھذا الأخیر یكون على المراسلات التي تتم عن 
طریق الوسائل السلكیة واللاسلكیة فإن النطاق التقني یتم على كل من:الشبكة الھاتفیة 

  الخطیة الثابتة، الشبكة الھاتفیة الخلویة، شبكة الفاكس والمراسلات التقلیدیة.

قنیة الدخول إلى المحلات السكنیة أو غیرھا دون علم وتوجب لوضع الترتیبات الت
أو رضا أصحاب تلك الأماكن، إلا أن الملاحظ أن المشرع عندما تطرق إلى الدخول 
للأماكن الخاصة أو العمومیة نص على أن القیام  بالترتیبات التقنیة  تكون دون رضا 

 ودون علم الأشخاص الذین لھم حق على تلك الأماكن.

 ر محاضر عن العملیة:تحری -3-3

یلزم ضابط الشرطة القضائیة بتحریر محضر یتضمن الجوانب القانونیة والجوانب 
التي تتعلق بعملیة الاعتراض من خلال المعلومات المطلوب تسجیلھا، أماكن التسجیل، 
بدایة ونھایة التسجیل، وكذلك یتعلق بالجوانب التقنیة من خلال تحدید الآلة المستعملة 

از الذي یستعملھ العون المسخر والمكان، سواء تعلق بالتثبیت أو البث أو أو الجھ
  الالتقاط.
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  نسخ ووصف وترجمة التسجیلات: -3-4

من قانون الإجراءات الجزائیة  10مكرر  65و  9مكرر  65إن نص المادتین 
یشیران إلى أن ضابط الشرطة القضائیة یقوم بوصف أو نسخ التسجیلات على 

لك ضابط الشرطة القضائیة فضلا على حفظ الدلیل أو الدعامة محضر، فیتولى ذ
المتعلقة بالتسجیل وختمھا مع وضع شریط التسجیل ضمن حرز مغلق لوضعھا بین 

إلى أن تقدیر حجیة ھذه المحاضر المتضمنة أدلة  بالذكر یدي القضاء. وتجدر الإشارة
 218ھا مقتضیات المادة مادیة لھا قوة  الإثبات إذا كانت صحیحة في شكلھا تطبق علی

من قانون الإجراءات الجزائیة على أن المواد التي تحرر بشأنھا محاضر لھا حجیتھا 
  إلى أن یطعن فیھا بالتزویر.

المبحث الثاني: حجیة الأدلة المستمدة من الصوت والصورة ومدى تأثیرھا في قناعة 
 القاضي الجزائي

مدة من الصوت والصورة وفي سنتناول في المطلب الأول حجیة الأدلة المست
في  مدى تأثیر الأدلة المتحصل علیھا باستخدام المراقبة الإلكترونیة المطلب الثاني

  قناعة القاضي الجزائي.

المطلب الأول: حجیة الأدلة المتحصل علیھا باستخدام المراقبة الإلكترونیة في 
  الإثبات

ھنا تأتي حجیة الأدلة في  الأدلة الجرمیة في قوتھا من دلیل إلى آخر، ومنتختلف 
الإثبات، إذ یقتضي قبل الشروع بتقدیر الأدلة المعروضة على القاضي و مدى قوتھا 
في تكوین قناعتھ، أن یتم في مرحلة أولى قبول الدلیل عن طریق التأكد من مدى 

دلیلا قائما من بین مجموع الأدلة المتوافرة في الدعوى،  اعتماده شكلا لكي یعدّ  إمكانیة
  مھیدا للمفاضلة بینھا فیما بعد.ت

وبناء علیھ سیتم التطرق للضوابط الفنیة في قبول الدلیل الناجم عن المراقبة 
  صور:الإلكترونیة، والذي یكون في شكل تسجیلات صوتیة أو 

  ـ التأكد من أن الصوت المسجل أو الصورة الملتقطة تخص المتھم:1

جسد الدلیل الناجم عن المراقبة في لعل من أھم الموضوعات التي تثار في حالة ت
التسجیلات الصوتیة ھو ھل الصوت المسجل على شریط التسجیل خاص بالمتھم من 
عدمھ وھذه مسألة على جانب كبیر من الأھمیة إذ یتوقف على الفصل فیھا قبول 

. ولا شك في أن القاضي یحتاج في الإثباتالقاضي للتسجیلات تمھیدا لتقدیر قیمتھا في 
ذا الأمر إلى الاستعانة بخبیر في الأصوات یكون رأیھ استشاریا عملا بالقواعد حسم ھ

العامة في الإجراءات الجزائیة سیما وأنھ في بعض الحالات قد یكون من الصعب 
تحدید ما إذا كان الصوت یخص المتھم من عدمھ نظرا لتشابھ الأصوات أو جریان 

ي إلى اختلاطھا أو انتحال الغیر التسجیل في مكان تتعدد فیھ الأصوات بما یؤد
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  )30( شخصیة المتھم مستعملا تلیفونھ.

ھ حتى بالنسبة إلى الحالة التي یقر فیھا المتھم بأن الصوت نّ لیس ھذا فحسب بل إ
ھو صوتھ ینبغي على القاضي أن یتأكد من ذلك، فلا یأخذ بالاعتراف مجردا لأن ھذا 

  )31(ج عن ھذه القاعدة في ھذه الحالة.ھو الشأن في الاعتراف عموما ولا محل للخرو

في ھذا الصدد أقرت محكمة النقض الفرنسیة حق المتھم في الطعن في صحة 
التسجیل، وأن یطلب من قاضي التحقیق ومحكمة الموضوع انتداب خبیر لفحص 

  )32(التسجیلات ومطابقة الصوت المسجل على الصوت الحقیقي للمتھم.

ن القول أنھا تخضع لنفس الشروط والأحكام الخاصة أما بالنسبة إلى الصورة، فیمك
بالتسجیل الصوتي، أي یجب التأكد من أن الصورة الملتقطة تخص المتھم ولیس 

  شخصا آخر یشبھھ، كما یمكن الاستعانة بأھل الخبرة لتحدید التطابق من عدمھ.

مونتاج على  إجراءـ التأكد من عدم حدوث تعدیل بالتسجیل أو بالصورة أو 2
  شریط:ال

دلیل إدانة في الدعوى كد القاضي من أن التسجیل المقدم بوصفھ أن یتأ ىلا یكف
بصوت المتھم، وإنما یلزم فوق ذلك أن یتحقق القاضي من عدم حصول تعدیل 
بالتسجیل أو إجراء مونتاج على الشریط، فمن المعروف علمیا أنھ یمكن الغش في 

سجلة على شریط آخر، حتى إنھ یبدو حدیثا التسجیل بنقل أجزاء معینة من الأحادیث الم
وحقیقة الأمر أن ھناك فقرات محذوفة من التسجیل، لو أنھا كانت باقیة  متكاملا.

  )33(لتغیرت المعاني المستفادة من الحدیث الذي جرى وتم تسجیلھ.

وقد بلغ الغش في التسجیلات في السنوات الأخیرة شأنا كبیرا، وذلك بعد التقدم 
كنولوجیا تسجیل الصوت والصورة، وابتكار الأجھزة المتطورة التي یمكن الھائل في ت

من خلالھا الحذف والإضافة وإعادة الترتیب بمھارة فائقة فیتغیر المعنى الأصلي 
وتتغیر الصورة الأصلیة، فلا عجب أن یرفع بعض الفقھاء شعار "احذر قبول 

تجھ القضاء نتیجة لذلك إلى "، ولا غرور أن یالإدانة إثباتالتسجیلات الصوتیة في 
اعتبار التسجیل مجرد قرینة، لا یمكن أن یتأسس علیھا وحدھا اقتناع القاضي بالإدانة، 

  )34(إلا إذا انضمت إلى سواھا وتعززت بغیرھا من الأدلة.

أن یكون احتمال الغش في التسجیلات مدعاة للتشكیك في قیمة ھذا  يإلا أنھ لا ینبغ
مكن استخدام أنواع من الكاسیت محكم الغلق ولا یقبل إعادة الدلیل، إذ أنھ من الم

التسجیل علیھ بعد التسجیل الأول، وذلك بأن یبقى التأثیر المغناطیسي المنطبع على 
  )35(الشریط ثابتا یتعذر إزالتھ وھذه مھمة شركات التصنیع المتخصصة.

غش في كما أن العلم قادر على ابتكار أجھزة أخرى یمكن بواسطتھا كشف ال
التسجیلات والصور والفیدیوھات، ومعرفة ما إذا كان قد حصل بھا تعدیل أو مونتاج 
من عدمھ، وقد أوضح بعض الفقھاء أنھ في حالة التلاعب بالصوت و الصورة یمكن 
للخبراء أن یكتشفوا الخداع باستخدام موجات مركزة ووسائل فنیة أخرى ذات نتائج 
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  مؤكدة.

  الصور واضحة:ـ أن تكون التسجیلات و 3

یجب كي یستند القاضي إلى الدلیل المستمد من المراقبة الإلكترونیة أن یكون ھذا 
الدلیل واضحا، وھو لا یكون كذلك إلا إذا كان التسجیل الصوتي والتقاط الصور قد 
رسم صورة الواقعة الإجرامیة كاملة، أي من بدایتھا إلى نھایتھا، إذ یستطیع القاضي 

ن یستخلص الحقیقة من التسجیل، لأن ذكر الوقائع بكاملھا وبصورة في ھذه الحالة أ
صریحة قد یكون ذا أثر كبیر في تقدیر القاضي لمرامي العبارات التي قیلت وللوقائع 

  التي صورت، و التي یراد الاستدلال بھا على أمر معین.

جھلة وتفریعا على ما تقدم یتعین استبعاد التسجیلات و طرحھا جانبا متى كانت م
للأشخاص المتحدثین، أو جاء بھا تشویش، أو احتوت في معظمھا على جمل غیر 
واضحة، أو عبارات غیر مسموعة، أو متداخلة أو مطموسة، إذ فضلا عن عدم 
            وضوح التسجیلات في ھذه الحالة فإنھ یتعذر معرفة العبارات المطموسة

  )36(ومعناھا.

تفات عن التسجیلات و عدم الاعتداد بھا كدلیل والقضاء المصري مستقر على الال
إدانة متى جاءت مجھلة بالنسبة للأشخاص المتحدثین، أو احتوت على فراغات أو جاء 
بھا تشویش أو أصوات غیر عادیة، إذ ذلك یدفع إلى عدم الاطمئنان إلى التسجیل والثقة 

  )37(. فیھ

بعد استیفائھ لجمیع الشروط  غیر أن الدلیل الناجم عن المراقبة الإلكترونیة وحتى
الشكلیة السابق ذكرھا، إلا أنھ یبقى لا یحظى بقوة حاسمة في الإثبات وإنما ھو مجرد 

  )38(دلیل لا تختلف قیمتھ و لا تزید حجیتھ عن سواه.

المطلب الثاني: تأثیر الأدلة المتحصل علیھا باستخدام المراقبة الإلكترونیة في قناعة 
  القاضي الجزائي

أن التشریعات المعاصرة قد اعتنقت مبدأ الاقتناع القضائي أي حریة الإثبات،  دامما
      )39(فإن مفاد ذلك خضوع الدلیل الناجم عن المراقبة لھذا المبدأ.

  الفرع الأول: حریة القاضي الجزائي في الاقتناع بأدلة المراقبة الإلكترونیة

علیھا التشریعات الحدیثة مبدأ الاقتناع القضائي ھو من أھم الأسس التي تبني 
قواعدھا الإجرائیة الجزائیة، وھو یقوم على استبعاد أي تدخل قانوني في تحدید الأدلة 

باب الأدلة مفتوح أمامھ، فھو یتمتع بالحریة  التي یستند إلیھا القاضي في حكمھ. و
  .المطلقة في تنقیب الأدلة وجمعھا وتقدیمھا ومناقشتھا، كما لھ الحریة في تقدیرھا

إن مدلول ھذا المبدأ لا یقتصر على تقدیر الأدلة المعروضة فقط، إنما یتسع لیشمل 
لتكوین قناعتھ  حدةحریة الاستعانة بأي دلیل یراه القاضي ضروریا، ویزن قیمتھ على 
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  )40(واستبعاد أي دلیل لا یطمئن إلیھ.

یعتمد علیھ والقانون إذا لم یفرض على القاضي في سبیل تكوین قناعتھ طریقا معینا 
في الإثبات، فإنھ فرض على القاضي أن یصدر حكمھ عن اقتناع یقیني بصحة ما 
ینتھي بھ من وقائع، و لا یمكن أن یبني ھذا الاقتناع إلا بالوقوف على الحقیقة التي لا 
یمكن توافرھا إلا بالیقین التام لا بمجرد الظن والاحتمال. من ھنا یستنتج أن قناعة 

مبنیة على عنصرین: أحدھما شخصي یتمثل في رسوخ قناعة في القاضي الجزائي 
ذھن القاضي بالإدانة أي أن الأدلة مقبولة عقلا و منطقا، والآخر موضوعي أي أن 
یكون الدلیل الذي اقتنع بھ القاضي ھو أفضل دلیل موجود لإثبات الواقعة وتسبیب ذلك 

  )41(في الحكم.

ة في تكوین قناعة القاضي الجزائي، ساھم التطور العلمي بصورة إیجابی و قد  
بحیث ساعد على التقلیل من الأخطاء القضائیة والاقتراب من العدالة والحصول على 

  )42(أحكام أقرب إلى الحقیقة.

، فالقاضي  )الصوت والصورة (أما بالنسبة لعلاقة المبدأ بأدلة المراقبة الإلكترونیة
من   تحدثھ في نفسھ من أثر وفي وجدانھ وحده الذي یقدر قیمة أدلة المراقبة بحسب ما

أن أدلة  ارتیاح واطمئنان. ومع ذلك یذھب الرأي السائد في الفقھ والقضاء المقارن إلى
أو دلائل لا  المراقبة لیس لھا قیمة دامغة أو كاملة في الإثبات بل ھي فقط مجرد قرینة

  )43( لة بھا.یمكن أن یتأسس علیھا وحدھا اقتناع القاضي وإن جاز تعزیز الأد

غیر أن ما ذھب إلیھ الفقھ و القضاء في ھذا الشأن یتعارض صراحة مع مبدأ 
    في أن یأخذ بأي دلیل  ا أن القاضي وفقا لھذا المبدأ حرالاقتناع القضائي، إذ طالم

ولھ وحده بحسب اقتناعھ الذاتي تقدیر القیمة القانونیة لكل دلیل فإن ذلك یقتضي ترك 
أدلة المراقبة لمحض اقتناع القاضي. لذا فإن إلزام القاضي باعتبار أدلة أمر تقدیر قیمة 

خروجا صارخا على مبدأ الاقتناع  جرد دلائل أو قرائن تعزیزیة یعدّ المراقبة م
  القضائي، والخروج عن الأصل یقتضي نصا یقرره، ھذا من جھة.

ومن جھة ثانیة، فإن المشرع وضع لصحة اعتراض المراسلات وتسجیل 
صوات والتقاط الصور العدید من الضوابط الصارمة، ومنھا الدلائل الكافیة على الأ

الاتھام، فیحظر اللجوء إلى المراقبة ما لم تتوافر لدى المحقق دلائل وإمارات على 
وقوع الجریمة ونسبتھا للمتھم، وھذه الدلائل ھي بعینھا القرائن التعزیزیة أو الدلائل 

على اعتبار أدلة المراقبة من ضمنھا، و ھذا یقطع بخطأ الفقھ التي استقر الفقھ والقضاء 
والقضاء، إذ من غیر المنطقي أن یتوافر لدى المحقق دلائل كافیة للاتھام ویلجأ إلى 
المراقبة لیحصل على دلائل من ذات القوة، وإنما الصحیح أن المحقق یلجأ للمراقبة 

ھ من نّ فرده سندا للإدانة، ثم إبملیحصل على دلیل في مرتبة أقوى من الدلائل یصلح 
غیر المتصور أن یكون نتاج إجراء خطیر كالمراقبة أحاطھ المشرع بضمانات تفوق 

  )44(سائر إجراءات التحقیق الأخرى مجرد دلائل لا تصلح بمفردھا سندا للإدانة.

وعلیھ، لا یوجد في القانون ما یمنع القاضي من الاعتماد على أدلة المراقبة 
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  كسند للإدانة طالما اقتنع بھا.بمفردھا 

  الفرع الثاني: الضوابط التي تحكم اقتناع القاضي بأدلة المراقبة الإلكترونیة

  وھي نفسھا الضوابط التي تحكم المبدأ بصفة عامة وتتمثل في:

  ـ الاقتناع العقلي بأدلة المراقبة الإلكترونیة: 1

بالأحرى قائما على الاستقراء  یجب أن یكون اقتناع القاضي بأدلة المراقبة عقلیا أو
  والاستنباط المتوائمین مع مقتضیات العقل والمنطق.

أدلة المراقبة تبدو سھلة إذا كان الحكم قائما علیھا بمفردھا، إذ یلزم  وتقدیر إقناعیة
أن تكون حاسمة أي قاطعة في العقل والمنطق على النتیجة التي یستدل علیھا بھا، أما 

على أدلة أخرى بجانب أدلة المراقبة فإن لمحكمة النقض المصریة  إذا كان الحكم قائما
قاعدتھا الشھیرة و التي تقرر فیھا أنھ لا یشترط أن تكون الأدلة التي یعتمد علیھا الحكم 

ینبئ كل دلیل منھا ویقطع في كل جزئیة من جزئیات الدعوى بل یكفي أن تكون الأدلة  
الحكم منھا  ومتجھة إلى اقتناع المحكمة في مجموعھا كوحدة مؤدیة إلى ما قصده 

  )45(واطمئنانھا إلى ما انتھى إلیھ.

ولھذا حكم بأن لا أھمیة للطعن على الحكم بقولھ أنھ اعتمد في الإدانة على تقریر 
تفریغ الأشرطة المسجلة، رغم أنھ استحال على المحقق بیان مضمون الحوار المسجل 

رشوة، ما دام أن الحكم لم یبن على ھذا التقریر الذي یستدل منھ حصول الاتفاق على ال
وحده، بل كان مبنیا على أقوال شھود الإثبات و... وھي أدلة في مجموعھا مؤدیة إلى 

  )46(ما قصده منھا ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانھا إلى ما انتھت إلیھ.

  ـ بلوغ الاقتناع بأدلة المراقبة درجة الیقین:2

   ھ والقضاء على وجوب أن یبلغ اقتناع القاضي بالإدانة درجة الیقین، استقر الفق
والیقین المطلوب ھو الیقین القضائي. والیقین القضائي یبنى على أدلة تحمل بذاتھا 

ویترتب على لزوم بلوغ الاقتناع بالإدانة درجة الیقین أنھ إذا  معالم قوتھا في الاقتناع.
         معنى ذلك أن اقتناعھ یتأرجح بین الإدانة لم یدرك القاضي ھذه الدرجة كان

والبراءة، وھذا الاقتناع المتأرجح یعني الشك في ثبوت التھمة ومسؤولیة المتھم عنھا، 
  والشك یفسر لصالح المتھم. مما یستوجب على القاضي أن یحكم بالبراءة.

  ـ بیان مؤدى أدلة المراقبة:3

ضوع أن یبین في حكمھ مؤدى أدلة ألزمت محكمة النقض المصریة قاضي المو
المراقبة التي ارتكن إلیھا في تكوین اقتناعھ بطریقة كافیة ووافیة یتضح منھا مدى 
تأییدھا للواقعة التي اقتنع بھا واتفاقھا مع باقي الأدلة التي أوردھا الحكم حتى یتضح 

ولھذا    .)47( وجھ استدلالھ بھا وما إذا كانت مؤدیة إلى ما رتبھ الحكم علیھ من عدمھ
یبطل الحكم إذا أشار إلى التسجیلات الصوتیة دون أن یورد مضمونھا ومؤداھا ووجھ 
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  استدلالھ بھا.

ولھذا حكم بأنھ لما كان الحكم المطعون فیھ حین أورد الأدلة على الطاعنین استند 
في إدانتھما ـ ضمن ما استند إلیھ ـ إلى التسجیل الصوتي واقتصر في بیان فحوى ھذا 
التسجیل على ما قالھ في عبارة مبھمة و قد ثبت من الأحادیث المسجلة أنھا انصبت 
على واقعة الرشوة ومضمونھا یؤید أقوال الشاھد الأول أنھا مسجلة بأصوات أصحابھا 
دون بیان لمضمون تلك الأحادیث المسجلة حتى یتضح ما ذھب إلیھ الحكم من أنھا 

  )48(یكون معیبا بالقصور. تؤید أقوال الشاھد الأول فإن الحكم

وحكم أیضا بأنھ لما كان الحكم المطعون فیھ قد اكتفى بسرد ما استمعت إلیھ 
المحكمة من محادثات بین بعض المتھمین دون أن یبین مضمون تلك التسجیلات 
بطریقة وافیة ولم یستظھر الوقائع التي استنتجت منھا المحكمة استغلال الطاعن لنفوذه 

لدلیل على نحو مبھم غامض لا یبین منھ مدى تأییده للواقعة التي اقتنعت بل أجمل ذلك ا
بھا المحكمة ومبلغ اتفاقھ مع باقي الأدلة في الدعوى مكتفیا بالقول بأن التسجیلات تدور 

  )49(حول وقائع الرشوة واستغلال النفوذ فإن الحكم یكون قاصر البیان.

لجزائیة أنھ لا یجوز للقاضي أن یبني وأیضا، من القواعد الأساسیة في الإجراءات ا
من قانون  2فقرة  212المادة (حكمھ على أدلة لم تطرح لمناقشة الخصوم في الجلسة 

ومقتضى ذلك أن یكون للدلیل أصل ثابت في أوراق الدعوى وأن  )الإجراءات الجزائیة
  تتاح للخصوم فرصة الاطلاع علیھ ومناقشتھ حضوریا في الجلسة.

 خاتمة

التعرض لجزئیات ھذا الموضوع المتعلق باستخدام الصوت والصورة من خلال 
في إثبات جریمة الرشوة، أمكننا التوصل إلى جملة من النتائج وتسجیل مجموعة من 

  الملاحظات والاقتراحات نوردھا فیما یلي: 

ـ خطورة جریمة الرشوة وبعدھا الدولي، وھذا في تقدیرنا یعود لخصوصیة 
ون على ھذه الجریمة والوسائل المتطورة التي یستخدمونھا في المجرمین الذین یقدم

ذلك، بالإضافة إلى خصوصیة الجریمة في حد ذاتھا والتي تتمیز بكونھا ذات طابع 
  خفي.

ـ حرصا منھ على تفعیل النصوص الموضوعیة التي تضمنھا قانون الوقایة من 
یة إجرائیة جزائیة الفساد و مكافحتھ، عكف المشرع الجزائري على رصد أطر قانون

مستحدثة لمواجھة ھذه الجریمة، محاولة منھ لمحاصرتھا نظرا لخطورتھا، و من بین 
  ھذه الإجراءات: اعتراض المراسلات، تسجیل الأصوات والتقاط الصور.

ـ أثبتت الدراسة أن التطور التكنولوجي الھائل في مجال إنتاج أجھزة التنصت على 
لیفونیة وأجھزة التصویر، جعل من الممكن اقتحام خلوة سریة المحادثات الشخصیة والت

الإنسان وتجریده من كل أسراره دون أن یشعر بشيء مما یجري حولھ ویقع علیھ 
  ویمس أخص خصوصیاتھ.
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ـ إن ضرورة التوفیق بین مشروعیة ھذه الوسائل ومقتضیات مكافحة ھذا النوع من 
  .اتمیح االجرائم التي تنخر المجتمع ومؤسساتھ بات أمر

ـ إن تقریر مشروعیة المراقبة مرھون بتوافر ضمانات وضوابط محددة، وأول ھذه 
الضمانات تنظیم عملیة المراقبة بقانون واضح محدد، یقصر المراقبة على الجرائم 

ویحدد مدة  الخطیرة، ویجعل الإذن بالمراقبة منوطا بالسلطة القضائیة ویكون مسببا
ا، فضلا عن حمایة التسجیلات من العبث بھا وبیان المراقبة والأشخاص الخاضعین لھ

  مصیرھا والمدة التي یمكن الاحتفاظ بھا ثم محوھا أو إعدامھا.

  ـ وعلیھ یتضح أن التشریع الجزائري یخلو من:

  ـ تسبیب الإذن بالمراقبة.

  ـ بیان الجزاء على مخالفة أحكام المراقبة.

مین فقط والذین تتوافر فیھم دلائل ـ بیان قصر المراقبة على المشتبھ فیھم و المتھ
  كافیة على ارتكابھم للجریمة أو اشتراكھم فیھا.

ـ بیان الحد الأقصى للمدة المقررة للقیام بھذه الإجراءات، فالمشرع الجزائري حدد 
مدة المراقبة الإلكترونیة إلا أنھ فسح المجال لتجدیدھا، ولم یحدد عدد مرات قابلیتھا 

لقول " قابلة للتجدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق ضمن للتجدید، إذ اكتفى با
نفس الشروط الشكلیة والزمنیة". فترك ھذه المسألة دون تحدید مما یفتح باب التعسف 

  في استخدام السلطة ویخرج الإجراء عن الغایة الشرعیة التي توخاھا المشرع.

م تحدید كیفیة ـ بیان مصیر التسجیلات بعد انتھاء الغرض منھا فضلا عن عد
      المحافظة علیھا بصورة سلیمة دون أن تمتد إلیھا ید العبث بالحذف أو الإضافة،

  وخلوه من تحدید جھة للرقابة على شرعیة أمر المراقبة.

ـ لذا فإننا نقترح تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بما یكفل فعالیة الضمانات سالفة 
من الدستور الجزائري على النحو الذي تنص  39ة الذكر، وقبل ذلك نقترح تعدیل الماد

فیھ بإمكانیة الاطلاع على الحیاة الخاصة بإجراءات المراقبة الإلكترونیة استثناء أي لا 
یجوز ذلك إلا بمقتضى إذن مكتوب، مسبب ومحدد المدة صادر عن السلطة القضائیة 

  یحددھا القانون. المختصة وطبقا للأشكال التي
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